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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمـــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس اللجنـة مـن البعثـة 
  الدائمة لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية أطيب تحياا إلى رئيس لجنـة مجلـس الأمـن 
ــــة  المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشــرف بــأن تحيــل إليــه طيــه تقريــر الجمهوري

السلوفاكية وفقا للفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة 
 من البعثة الدائمة لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة 

 تقرير سلوفاكيا عن تطبيق قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة   أولا -

لم تضبط السلطات السـلوفاكية حـتى الآن مـا يشـير إلى تواجـد أفـراد أو كيانـات مـن 
الكيانـات والأفـراد الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة للجنـة المنشـأة عمـلا القـــرار ١٢٦٧، 
أو أفـراد أو كيانـات لهـم روابـط مباشـرة أو غـير مباشـرة بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء تنظيمــي 
الطالبـان أو القـاعدة داخـل إقليـــم ســلوفاكيا. ولم يكتشــف في ســلوفاكيا أي حــالات تتعلــق 
بنشـاط إجرامـي، مـن قبيـــل غســل الأمــوال، والتدليــس المتعلــق بــالهجرة وبطاقــات الائتمــان 
والزواج وتأشيرات الدخول، وما إلى ذلك، مما يوصف بأنـه أنشـطة داعمـة لأغـراض وأعمـال 

هذين التنظيمين الإرهابيين. 
وفي ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢، اعــــترضت الشـــرطة الســـلوفاكية ســـبيل مجموعـــة مـــن 
المهاجرين الأفغان على حدود البلد الجنوبية مع هنغاريا. وبعد أن طلبـوا اللجـوء، احتجـزوا في 
مخيـم غـير محـروس للاجئــين في أدامــوف قــرب الحــدود التشــيكية النمســاوية. وكــانت هــذه 
اموعــة في طريقــها نحــو المملكــة المتحــدة عــبر بلغاريــا وســلوفاكيا والنمســــا والجمهوريـــة 
التشيكية. وقد أخذت الشرطة بصمات أفـراد اموعـة عنـد وصولهـم إلى مخيـم أدامـوف. وفي 
١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، تلقت الشرطة معلومات تفيـد بـأن اموعـة قـد تشـمل مقـاتلين مـن 
تنظيمي القاعدة والطالبان فاقتحمت المخيم لإلقاء القبض عليـهم، غـير أن الأفغـان لم يعـد لهـم 
ـــن المنظمتــين  وجـود بـه. وتبـين فيمـا بعـد ألا أحـد مـن هـؤلاء الأفـراد كـان علـى صلـة بـأي م

الإرهابيتين. 
ويعـد مسـتوى التـــهديد الإرهــابي العــام في ســلوفاكيا فيمــا يتعلــق بأســامة بــن لادن 
والقـاعدة والطالبـان ��مسـتوى منخفضـا�� في الوقـــت الراهــن. وتشــير تقــارير الاســتعلامات 
الأخـيرة إلى ضعـف احتمـال قيـام القـاعدة بمهاجمـة المدنيــين أو المواطنــين المحليــين أو الأجــانب 

أو الأهداف الاقتصادية أو الرمزية في سلوفاكيا. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
إن النص التشريعي المحلي الرئيسي المتعلق بالجزاءات التي يفرضها مجلس الأمـن بـالأمم 
ــق  4 المتعل 60/2002 Coll. لـس الوطـني للجمهوريـة السـلوفاكية�� رقـمالمتحـدة هـو ��قـانون ا

بتطبيق الجزاءات الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين أو استعادما. 
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وبناء على الفقرة ٢ من القانون رقم .Coll /460/2002، أصدرت حكومـة الجمهوريـة 
السلوفاكية المرسوم رقم .Coll /707/2002 الـذي يطبـق جـزاءات مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة 
المفروضـة علـى الكيانـات والأفـراد المنتمـين إلى تنظيمـي الطالبـان والقـــاعدة أو المرتبطــين مــا 
ويدرج هذه الجزاءات في التشريع المحلي، ويلزم بالتالي المواطنـين أو أي أشـخاص داخـل إقليـم 
الجمهوريـة السـلوفاكية بـالتقيد بجميـع تدابـير الحظـر المفروضـة بموجـب نظـام الجـــزاءات الــذي 

وضعه مجلس الأمن بالأمم المتحدة. 
وتعـد القائمـة الموحـدة الـتي وضعتـها وتعـهدا اللجنـة المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ 

جزءا لا يتجزأ من المرسوم. وقد نشر المرسوم في مجموعة قوانين الجمهورية السلوفاكية. 
وقد أدرج الإرهاب بوصفه جريمة جديدة وذلك بموجـب التعديـل الـذي أدخـل علـى 
القانون الجنائي، والذي أصبح نافذا اعتبارا من ١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وأوردت المـادة ٩٤ 
مـن القـانون الجنـائي المفـهوم القـانوني لجريمـة الإرهـاب وتعريفـــها كمــا ورد تعريــف الجماعــة 
الإرهابية في الفقرة ٢٨ من المادة ٨٩. وينص القانون الجنائي المعدل على أن كل من يرتكـب 
ــــة اســـتثنائية وبمصـــادرة  جريمــة الإرهــاب يعــاقب بالســجن مــن ١٢ إلى ١٥ ســنة، أو بعقوب
ــــة  الممتلكــات. واســتنادا إلى القــانون الجنــائي تــتراوح عقوبــات جريمــة إنشــاء جماعــة إرهابي

وتنظيمها ودعمها بين ٥ و١٥ سنة سجنا ومصادرة الممتلكات. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
وطبقت أيضا تدابير الحظر المالي المفروضة بموجب نظام الجزاءات الماليـة لـس الأمـن 
بـالأمم المتحـدة والمتعلـق بتنظيمـي الطالبـان والقـاعدة وذلـك بموجـب المرسـوم الحكومـــي رقــم 
.Coll /707/2002 الذي اعتمد وفقا لقانون الجزاءات للمجلس الوطني للجمهوريـة السـلوفاكية 

 .460/2002 Coll. رقم
فبموجب المرسوم رقم .Coll /707/2002، لا يجوز لأي مواطـن أو أي شـخص داخـل 
ـــير مباشــرة أمــوالا أو أصــولا ماليــة أو مــوارد  إقليـم سـلوفاكيا أن يتيـح بصـورة مباشـرة أو غ
اقتصاديـة للأفـراد أو الكيانـات الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة للجنــة الجــزاءات المنشــأة 

عملا بالقرار ١٢٦٧. 
وفي ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٣، أبلغت وزارة المالية السـلوفاكية رسميـا وزارة الخارجيـة 
بأـا قـامت بتحقيـق بشــأن مــا إذا كــانت المصــارف والوكــالات الماليــة والمؤسســات الماليــة 
المرخص لها تمسك حسابات للأفراد أو الكيانات المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة للجنـة 
المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧. وفي جميــع الحــــالات، ورد جـــواب بالســـلب، ممـــا يعـــني أن 
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المؤسسـات المعنيـة لم تكـــن تمســك حســابات لفــائدة أو باســم الأفــراد والكيانــات المشــمولة 
بالجزاءات، وبالتالي لم تجمد أي أموال. 

وبموجـب قـانون غسـل الأمـوال رقـم .Coll 367/2000 ، يقـع علـــى عــاتق المصــارف 
ـــل المعــاملات، إذا  أو المؤسسـات الماليـة الأخـرى الـتزام قطعـي بـإبلاغ الشـرطة الماليـة فـورا بك
اشتبهت في أن ثمة محاولة لإضفاء الشرعية على عائدات يشتبه في أا مستمدة من أنشـطة غـير 

مشروعة أو موجهة لتمويل الإرهاب. 
واسـتنادا إلى القـانون المصـرفي رقـم .Coll 483/2001 ، يلـزم الإدلاء بمسـتندات إثبــات 
4، يجــب علــى  83/2001 Coll. هويـة الزبـون. وبموجـب المـادة ٨٩ مـن القـانون المصـرفي رقـم
المصـرف أو المكتـب الفرعـي للمصـرف الأجنـبي أن يطلـب إثبـات الهويـــة مــن زبائنــه في كــل 
ـــة للزبــائن الذيــن  معاملـة. ويتعـين علـى مقدمـي الخدمـات الماليـة المصرفيـة رفـض إجـراء المعامل

يطلبون كتمان هويتهم. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يتعـين الإدلاء بالأدلـة الـتي تثبـت ملكيـة الأمـوال قبـل أن يســـمح 
لأي زبون بالقيام بمعاملة نقدية تبلغ أو تفوق ٠٠٠ ١٥ يورو، سواء قـام بتلـك المعاملـة باسمـه 
أو باسمه غيره. وإذا كان الزبون يتصرف لفـائدة الغـير، لـزم التحقـق مـن هويـة هـذا الغـير قبـل 
إجراء المعاملة. ويتعين على الطرف الذي تتم المعاملة باسمه أن يـدلي بموافقـة خطيـة قبـل إجـراء 

المعاملة. 
ــــى المصـــارف  وبموجــب الفقــرة ١ مــن المــادة ٤٢ مــن القــانون المصــرفي، يتعــين عل
والمؤسســات الماليــة وغيرهــا مــن المؤسســات المماثلــة أن تحتفــظ بســجلات جميــع البيانــــات 
والمستندات الورقية لتحديد الهوية وإثبات ملكية الأمـوال وذلـك لفـترة خمـس سـنوات إلزاميـة 

من تاريخ إتمام المعاملة المعينة. 
وفيما يتعلق بمكافحة غسـل الأمـوال، أحـرزت سـلوفاكيا تقدمـا في هـذا اـال باتخـاذ 

تدابير مكافحة غسل الأموال وإلغاء دفاتر وحسابات التوفير المغفلة الاسم. 
وسلوفاكيا عضو في لجنة الخبراء المصغرة المعنية بتقييـم تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال 
التي تجري عمليـات تقييـم ذاتيـة ومتبادلـة في إطـار تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال الجـاري ـا 
العمـل في ٢١ بلـدا مـن بلـدان مجلـس أوروبـا غـير الأعضـاء في فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـــة 
المعنية بغسل الأموال. والغرض من هذه اللجنة هو مواءمة التدابير القانونيـة والماليـة والزجريـة، 

استنادا إلى المعايير الدولية ذات الصلة. 
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الحظر المفروض على السفر   رابعا -
ينظم قانون الس الوطني رقم .Coll 48/2002 المتعلق بإقامة الأجانب بصيغتـه المعدلـة 
القيود المفروضة على سفر الأجانب إلى سلوفاكيا وإقامتهم ا. ويشمل هذا القـانون العنـاصر 

التالية دون أن يقتصر عليها: 
الحـق في المنـع مـن الدخـول إلى الجمهوريـة السـلوفاكية، إذا كـان الفـرد شـــخصا غــير  �

مرغوب فيه؛ 
الحـق في المنـع مـن الدخـول إلى الجمهوريـة السـلوفاكية لأسـباب أمنيـة وحفـظ النظـــام  �

العام، وحماية الظروف الصحية وحقوق الأفراد الآخرين وحريام؛ 
ــــن جـــانب  اتخــاذ قــرار برفــض طلــب الحصــول علــى التأشــيرة (رفــض التأشــيرة) م �
القنصليـات السـلوفاكية في الخـارج، اسـتنادا إلى قـرار الســـلطة الوطنيــة المركزيــة الــتي 

تعهد إليها مسألة البت في أهلية السفر � شرطة الحدود؛ 
اتخاذ قرار برفض طلب الإقامة المؤقتة أو الدائمة في الجمهورية السلوفاكية.  �

وتشكل الأحكام الـواردة أعـلاه الأسـاس القـانوني لفـرض قيـود علـى سـفر الكيانـات 
والأفراد المنتمين إلى تنظيمي الطالبان والقاعدة أو المرتبطـين مـا والـواردة في القائمـة الموحـدة 
للجنــة الجــزاءات المنشــأة عمــلا بــالقرار١٢٦٧. وقــد أدرجــت في الأمــــر رقـــم ٢٠٠٢/١٧ 
الصـادرة عـن رئيـس قـوة الشـرطة الوطنيـــة بشــأن دخــول الأجــانب وإقامتــهم في الجمهوريــة 
السلوفاكية، والذي يحدد كذلك الشروط التي بمقتضاها يمنع الأجنبي مـن دخـول البلـد وينـص 

على واجبات مسؤولي شرطة الحدود في هذا الصدد. 
وفي ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، أصــــدرت وزارة الداخليـــة المرســـوم رقـــم 
٢٠٠٢/٧٨ بشــأن إدارة واســتخدام ســجلات الســكان لأغــراض تخزيــن البيانــــات المتعلقـــة 
بالأجانب الممنوعين من الدخول إلى البلد (القائمـة الوطنيـة للممنوعـين مـن الدخـول). ويتيـح 
هذا المرسوم إدراج الكيانات والأفراد الـواردة أسمـاؤهم في القائمـة الموحـدة للقـرار ١٢٦٧ في 

فئة الأشخاص غير المرغوب فيهم. 
وتنقل البيانات المتعلقة بالأجانب المبلغ عنهم لأغـراض منعـهم مـن الدخـول إلى جميـع 
مراكز المراقبة علـى الحـدود والمطـارات الدوليـة في إقليـم سـلوفاكيا عـن طريـق نظـام إلكـتروني 
متخصــص ومباشـــر. ولا يتـــلاءم الشـــكل الحـــالي للقائمـــة الموحـــدة للجنـــة المنشـــأة عمـــلا 
بالقرار ١٢٦٧ في أغراض تحديـد أمـاكن الأشـخاص مـع النظـام الإلكـتروني لتخزيـن البيانـات 
الذي تستخدمه سلطات المراقبة الحدودية. وتتاح القائمـة الموحـدة لسـلطات الهجـرة في شـكل 
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وثيقـة نصيـة (عـن طريـق الشـبكة الداخليـة أو في شـكل كتيـب). وترسـل إلى جميـع الســلطات 
المعنيـة، بمـا فيـها المكـاتب القنصليـة لسـلوفاكيا في الخـــارج عــن طريــق وزارة الخارجيــة كلمــا 
ـــل القائمــة إلى مراكــز المراقبــة  اسـتكملتها لجنـة الجـزاءات المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧. وتنق
الحدوديـة عـن طريـق مكتـب شـرطة الحـدود بمجـرد تسـلمها مـــن وزارة داخليــة ســلوفاكيا أو 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. ويجري حاليا تحديــث النظـام الإلكـتروني المباشـر المسـتخدم في 
تحديد الأفراد الخاضعين للقيود المفروضة على السفر. وسيكون النظام الجديد جاهزا في موعـد 
أقصاه ١ أيار/مايو ٢٠٠٣ وسيتيح للسلطات إمكانية البحـث الإلكـتروني في القائمـة في جميـع 

مراكز الدخول. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
تطبق سلوفاكيا حظر وطنيا فيما يتعلق بالبلدان الخاضعة لتدابـير الحظـر الإلزامـي علـى 
7 يطبـق الحظـر  07/2002 Coll. الأسلحة الذي فرضتـه الأمـم المتحـدة. وبموجـب المرسـوم رقـم
الذي فرضه مجلس الأمن بالأمم المتحدة على إمداد أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيمـي القـاعدة 

والطالبان بالأسلحة والعتاد وبيعها إياهم ونقلها إليهم . 
وفي سـلوفاكيا، يـرد في القـانون رقـم ١٩٩٨/١٧٩ المتعلـق بتجـارة العتـاد العســـكري 
والمعـدل لاحقـا التشـريع الـذي ينظـم تصديـر الأسـلحة والعتـاد العســكري. ويشــمل التشــريع 
ضوابـط تحكـم عمـل سماسـرة الأسـلحة الذيـــن يطلــب منــهم الحصــول علــى رخصــة للاتجــار 
بالأسـلحة كمـا تطلـب منـهم تراخيـص لإتمـام كـل صفقـة يتوسـطون بشـــأا. وكــل شــخص 
ينتهك عمدا القانون المتعلق بتجارة العتاد العسكري يمكن أن يخضع لغرامة مالية قــد تصـل إلى 
١٠ ملايـين كـراون سـلوفاكي في حـين تكـون السـلع المتـاجر ـا عرضـة للمصـادرة. وعـــلاوة 
ـــا الخاضعــة  علـى ذلـك، يعـد كـل انتـهاك لهـذا القـانون جريمـة ضـد أنظمـة السـلع والتكنولوجي
ـــرات (أ) و (ب) و (ج) مــن المــادة ١٢٤ مــن القــانون  للمراقبـة ويعـاقب عليـها بموجـب الفق
الجنـائي بـالحبس مـن ٣ إلى ٨ سـنوات، وبالغرامـة الماليـة، ومصـــادرة الممتلكــات أو المنــع مــن 

ممارسة المهنة. 
ـــة، والتوصيــات ذات  وتـولي سـلوفاكيا الأولويـة القصـوى للامتثـال للالتزامـات الدولي
الصلة من النظم المتعددة الأطراف لمراقبة تصدير المعدات العسكرية وما يتصل ـا والاتفاقـات 
المتعلقة بعدم الانتشار، ومدونة السلوك التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشـأن تصديـر الأسـلحة، 

وكذا الالتزامات الدولية الأخرى. 
 


